المحاضرة الثانية عشر: تاريخ التشريع

التشريع في عصر التقليد، عصر المتون والحواشي
مقدمة .
حدث التقليد في القرن الرابع الهجري ، بعد انقراض عصر الأئمة الأربعة ، الذين كانوا على نمط في تقدمهم من السلف في هجر التقليد ، وعدم الاعتداد به .
فلما تكونت المذاهب في الدور السابق وذاعت وانتشرت ، وجد لكل مذهب أتباع ومقلدون، ونتج عن ذلك أن ركدت حالة الاجتهاد ، وعكف أتباع المذاهب على مذاهبهم، فاشتغلوا بها والتزموها ، وانتصروا لها بدعوة الناس إلى الانتساب إليها والعمل بها واتخاذها شريعة يتعبدون الله بها ، فسرت روح التقليد سرياناً عاماً، اشترك فيها العلماء والعوام ، فبعد أن كان مريد الفقه وطالب العلم يشتغل أولاً بدراسة الكتاب والسنة ، اللذين هما أساس الاستنباط ، صار في هذا الدور يتلقى كتاب إمام معين ، ويدرس طريقته التي استنبط بها ما توصل إليه من أحكام ، فإذا أتم ذلك صار من الفقهاء ، وألف كتباً في أحكام مذهب إمامه، إما اختصاراً لمؤلف سابق ، أو شرحاً له ، أو جمعاً لما تفرق في مؤلفات شتى، ولا يجيز لنفسه أن يقول في مسألة من المسائل قولاً يخالف فيه إمامه، وبهذا توقفت حركة الاجتهاد ، وفشى بين العلماء روح التقليد  ، لذا سمي هذا الدور « دور التقليد » .
بدأ هذا العهد من سقوط بغداد إلى القرن السابع  منتصف القرن الرابع الهجري إلى غاية أواخر القرن الثالث عشر الهجري، وهو عهد فتور همم العلماء عن استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها فأصبحوا مقلدين للأئمة السابقين، وتوقفت في النهاية حركة الاجتهاد.
أسباب توقف حركة الاجتهاد:
أولا: انقسام الدولة الإسلامية إلى دويلات متناحرة، فانشغل ولاة الأمور بالفتن والحروب، ولم يهتم بالعلم وأهله.
ثانيا: شعور العلماء في هذا العهد بالنقص وعدم الثقة في نفوسهم وتهيبهم من الاجتهاد.
ثالثا: تعصب العلماء لآثار مدارسهم وأئمتهم، مما دفع بهم على التمسك بتلك الآثار وبذل الجهد من أجل إبراز صحتها ولو بكثير من التعسف. وقد ظلمت الشريعة حينما شاعت الفتاوى الباطلة ممن ليسوا أهلا للإفتاء فتم الحكم بسد باب الاجتهاد في أواخر القرن الرابع الهجري.وإذا كان الطابع المميز لهذا العهد هو التقليد، فقد برز - مع ذلك - علماء كبار نادوا بالاجتهاد المطلق، وخلفوا كنوزا علمية عظيمة منهم:
1 ـ العز بن عبد السلام ( 577 ـ 660 هـ ).
2 ـ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (مع ما فيه من الانحراف في العقائد) ( 661 ـ 728 هـ ).
3 ـ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ( المتوفّى 751 هـ ).
تاريخ الفقه الاسلامي وأدواره ـ 105 ـ 
4ـ تقي الدين أبو الحسن علي بن القاضي السبكي ( 683 ـ 756 هـ ).
5ـ عبد الوهاب بن علي بن الكافي السبكي ( 727 ـ 771 هـ ).
6ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 773 ـ 852 هـ ).
7 ـ جلال الدين السيوطي ( 848 ـ 911 هـ ).
8 ـ شيخ الاِسلام أبو يحيى زكريا بن محمد الاَنصاري ( 823 ـ 926 هـ ).
9 ـ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ( 909 ـ 974 هـ ).
 ولكن هذا المقدار من العلماء الاَكابر قليل جداً بالنسبة إلى عظم الرقعة الاِسلامية ، وسعة مدارسها ، وكثرة المترجمين عنها.
يقول الاَُستاذ مصطفى الزرقاء : ففي هذا العصر ساد الفكر التقليدي المغلق ، وانصرفت الاَفكار عن تلمس العلل والمقاصد الشرعية في فقه الاَحكام إلى الحفظ الجاف ، والاكتفاء بتقبل كلّ ما في الكتب المذهبية دون مناقشة.
إلى أن قال : وفي أواخر هذا الدور حلَّ الفكر العامي محل الفكر العلمي لدى كثير من متأخري رجال المذاهب الفقهية. وقد شاعت كنتيجة لذلك طريقة ( المتون) في التآليف الفقهية وأصبحت هي الطريقة السائدة العامة ، وحلت كتب المتأخرين فيها محل كتب المتقدمين القيمة في الدراسة الفقهية.
وطريقة المتون هذه يعمد فيها المتأخرون إلى وضع مختصرات يجمعون فيها أبواب العلم كلها في ألفاظ ضيقة يتبارون فيها بالايجاز ، حتى تصل إلى درجة المسخ أو الاَلغاز ، وتكاد كل كلمة أو جملة تشير إلى بحث واسع أو مسألة تفصيلية ، كمن يحاول حصر الجمل في قارورة ! ويسمى هذا المختصر ( متناً ) . ثم يعمد موَلف المتن نفسه ، أو سواه ، إلى وضع ( شرح ) على المتن لايضاح عباراته ، وبسط تفاصيل مسائله ، والزيادة عليها.
 ثم توضع من قبل آخرين تعليقات على تلك الشروح تسمى ( الحواشي ) ثم توضع على تلك الحواشي ملاحظات تسمى ( تقريرات ). 
 ميزة الدور الرابع
ولعلّ القارىَ لا يحتاج إلى تبين ميزة هذا الدور ، فإنّ سيادة الفكر التقليدي انتجت كثرة كتب الفتاوى الرسمية حسب ما طرحت عليهم من المسائل ، وقد وجد من كتب الفتاوى في هذا الدور ما كان وما يزال من أهم المراجع الفقهية ، كالفتاوى الستارخانية ، والخانية والبزازية والحامدية والهندية.
خصائص هذا العهد:
1.جمود الحركة الفقهية، وقصور همم معظم الفقهاء، وشيوع التقليد لأئمة الفقه السابقين.
2.انتشار الترجيح بين الروايات المنقولة
3.التأليف على طريقة المختصرات التي تُسمى بالمتون، وقد غلب عليها الغموض فظهرت شروح المتون، ثم ظهرت إلى جانبها الحواشي.
4.بروز كتب الفتاوى، وهي إجابات الفقهاء عن أسئلة الناس، مثل:
 الفتاوى الهندية./ الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي. /مجموع فتاوى ابن تيمية.
حكم التقليد 
عرف الغزالي التقليد أنه : قبول قول بلا حجة ، أما الشوكاني فقال : هو قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة ، وبهذا يفارق التقليد الاتباع وهو : قبول قول ثبتت عليه حجة .أما حكم التقليد في العقائد ، وما علم من الدين بالضرورة ، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن مسائل العقائد ، كمعرفة الله تعالى وصفاته ، وكل ما علم من الدين بالضرورة ، كأركان الإسلام الخمسة ، وكحرمة الربا وشرب الخمر والزنى، لا يجوز التقليد فيها ، بل يجب الاعتماد فيها على النظر والفكر 
أما حكم التقليد في المسائل الفرعية العملية ، فللعلماء فيه أقوال :
القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى أن الاجتهاد لازم ، والتقليد غير جائز . 
القول الثاني : ذهب بعض آخر من العلماء إلى أن طريق معرفة الحق التقليد، وأن ذلك هو الواجب ، وأن النظر والبحث حرام ، والتفصيل في ذلك على النحو التالي: أن التقليد يحرم على المجتهد ، ويجب على العامي ومن ليس له أهلية الاجتهاد، وهو ما ذهب إليه كثير من أتباع الأئمة الأربعة. 
القول الثالث : أن التقليد لا يجب بإطلاق ، ولا يحرم بإطلاق .
مظاهر المبالغة في تفضيل الأئمة
 من مظاهر مبالغاتهم أيضا ما ادعاه قاضي القضاة علي بن محمد الدامغاني الحنفي (ت513ه ) ، عندما منع أن يُحكم في القضاء بغير رأي أبي حنيفة و صاحبيه محمد و أبي يوسف ، و أعلن أمام الملأ بأعلى صوته بأنه لم يبق في الأرض مجتهد فأنكر عليه الفقيه المجتهد أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي البغدادي(ت513ه) ما ادعاه ، و قال إن كلامه هذا فيه فساد كبير  . و من ذلك أيضا ما ذهبا إليه الفقيهان الشافعيان أبو عمر بن الصلاح(ت643ه) ، و محي الدين بن شرف النووي(ت676ه) ، فإنهما أوجبا التقليد على الناس و ضيقا على الفقيه مجال حريته ، فإذا صح الحديث فليس له أن يعمل به حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أو نحوهما أم لا ، وإذا حز في نفسه مخالفة الحديث ، فالمختار عندهما إن لم يكن أهلا للاجتهاد في المذهب لم يجز له العمل به ، لاحتمال أن يكون خفي عليه شيء  و نص النووي على أن التقليد أصبح لازما بعد تدوين المذاهب ، ولا يحق للمقلد أن يخالف صاحب مذهبه ،و لا يفتي إلا المجتهد . و آخرها –أي مظاهر المبالغة في التعظيم و التقليد- ما رواه المؤرخ المقريزي من أن فقهاء الأمصار زمن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس (658-676ه) أفتوا في سنة 665 هجرية بوجوب إتباع المذاهب الأربعة و تحريم ما عداها ، و منعوا تقليد غير الأئمة الأربعة ، و كان عددهم كبيرا من مختلف الأمصار ، لم يذكر لنا المقريزي أي واحد منهم  . فأقوال هؤلاء المقلدين المتمذهبين المبالغين في تعظيم أئمتهم و الدعوة إلى تقليدهم و الالتزام بأقوالهم ، هي أقوال مبالغ فيها جدا ، سببها التقليد و التعصب المذهبيين ، و لا تقوم على أي أساس صحيح شرعا و لا عقلا .  ثانيا إنه ما يُرد به على هؤلاء المتمذهبين المتعصبين ، هو أنه علينا أن نتذكر أن أقوالهم المُبالغ فيها تردها أقوال الطوائف الأخرى التي هي مُبالغ فيها أيضا . فالحنفية-مثلا- الذين بالغوا في تعظيم إمامهم و الدعوة إلى تقليده ، عليهم أن يعلموا أن الطوائف الأخرى قالت نفس الشيء في أئمتها ، و يمكن الرد بأقوالها على الحنفية . و نفس الأمر يمكن استخدامه للرد على باقي الطوائف . وإن هناك أقوالا كثيرة لعلماء آخرين يمكن استخدامها للرد على المتمذهبين المتعصبين المبالغين في تعظيم أئمتهم ، و هي أقوال تشهد على أن هؤلاء الأئمة الأربعة- المبالغ فيهم – وُجد من العلماء من انتقدهم و فضل غيرهم عليهم .
فالحنفية المقلدون لإمامهم أبي حنيفة ، و المبالغون في تعظيمه و تفضيله و التعصب له ، عليهم أن يعلموا أن كثيرا من علماء الجرح و التعديل تكلّموا فيه و انتقدوه ، و ذكروه في الضعفاء  .
وانتقده أيضا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي(ت505ه) ، و حطّ عليه و خطّأه في طائفة من الأحكام الفقهية ، في كتابه المنخول في تعليق الأصول   . 
والمالكية المبالغون في إمامهم-تعظيما و تعصبا- عليهم أن لا ينسوا هم أيضا ما قاله بعض العلماء في إمامهم ، فقد قال عبد الله بن المبارك : (( أبو حنيفة أفقه من مالك )) ، و قال الشافعي (( الليث بن سعد أفقه من مالك ، إلا أن أصحابه لم يقوموا به )) ، و كان الشافعي يتأسف لفوات السماع من الليث 
وقال أيضا : (( كان الليث أتبع للأثر من مالك )) . و قال الحافظ زكريا بن يحيى الساجي(ت307ه) : (( أحمد بن حنبل أفضل عندي من مالك ، و الأوزاعي ، والثوري ، و الشافعي، و ذلك أن لهؤلاء نظراء ، و أحمد بن حنبل فلا نظير له ))  و الشافعية المبالغون في إمامهم-تعظيما و تعصبا- عليهم هم أيضا أن يتذكروا ما قاله بعض العلماء في إمامهم ، فقد انتقده الحافظ بن معين و قال إنه ليس بثقة . و فضّل شيخ الحنفية أبو الحسن القدوري البغدادي (ت قرن:5ه) أبا حامد الإسفراييني الشافعي (ت406ه) على إمامه الشافعي ، بقوله : (( الشيخ أبو حامد عندي أفقه و أنظر من الشافعي)). و فضّل الحافظ زكريا الساجي أحمد بن حنبل على طائفة من كبار العلماء ، من بينهم الإمام الشافعي .و قال الحافظ إسحاق بن راهويه : (( إن الله لا يستحي من الحق ، أبو عبيد –أي القاسم بن سلام- أعلم مني ، و من ابن حنبل ، و من الشافعي ))و قال الشافعي لأحمد بن حنبل : (( انتم أعلم بالحديث و الرجال ، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني ، إن شاء يكون كوفيا ن، أو شاء شاميا ، حتى أذهب إليه إن كان صحيحا ))  . فهذا اعتراف منه بأن أحمد بن حنبل أعلم منه بالحديث و الرجال . الحنابلة المبالغون في إمامهم-تعظيما و تعصبا- عليهم هم أيضا أن لا ينسوا ما قاله بعض العلماء في إمامهم ، فقد قال أبو داود السجستاني : (( علي بن المديني أعلم من أحمد باختلاف الحديث )) . و قال أحمد بن أبي بكر المديني: (( محمد بن إسماعيل-أي البخاري- أفقه عندنا و أبصر من ابن حنبل ))  . 
و قال احمد بن حنبل : (( ما جاوز الجسر –أي جسر بغداد- أفقه من إسحاق بن راهويه ، و لا أحفظ من أبي زرعة ))    فهذا اعتراف منه –و هو قد جاوز الجسر- بأن الأول أفقه منه ، و الثاني أحفظ منه . وقد ذكرنا سابقا أن إسحاق بن راهويه قال : (( إن الله لا يستحي من الحق ، أبو عبيد –أي القاسم بن سلام- أعلم مني ، و من ابن حنبل ، و من الشافعي )) .  و قد كان بعض أهل العلم يُفضّلون عبد الله بن أحمد على أبيه أحمد بن حنبل ، في كثرة الرواية و المعرفة  . و كان بعض الطلبة يُفضلون أستاذهم إبراهيم الحربي على شيخه أحمد بن حنبل ، فلما اخبروه بذلك امتنع عن تدريسهم . كان الفقيه المفسر ابن جرير الطبري(ت 310ه) ، لا يعد أحمد بن حنبل من الفقهاء ، و عندما ألف كتابه اختلاف الفقهاء لم يذكره فيه ، و عده من المحدثين ، فثار عليه الحنابلة ببغداد  . و رابعا إن الأقوال التي ذكرناها مؤخرا أيضا في بعضها مبالغات ، منها ما قاله الحافظ زكريا الساجي ، عندما فضّل أحمد بن حنبل على مالك ، و الأوزاعي، و سفيان الثوري، و الشافعي، بدعوى أن هؤلاء لهم نظراء ، و أحمد ليس له نظير و قوله هذا يٌشبه ما قاله الحافظ علي بن المديني (ت233ه) في احمد بن حنبل ، فقال: (( إن الله أعز هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث : أبو بكر يوم الردة ، و أحمد بن حنبل يوم المحنة )) . و في رواية أخرى أنه قال : (( ما قام أحد من أمر الإسلام بعد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-ما قام به أحمد بن حنبل )) ، فقيل له : (( و لا أبو بكر ، قال ولا أبو بكر ، لأن أبا بكر الصديق كان له أعوان و أصحاب ، و أحمد بن حنبل لم يكن له أعوان و لا أصحاب )) و أقول :  نعم لأحمد بن حنبل فضل كبير ، و لا نبخسه حقه لصموده في المحنة ، لكن تلك الأقوال فيها مبالغات شديدة ،و غير صحيحة في كثير من جوانبها ، بدليل المعطيات الآتية :أولها إنه قد كان لأحمد نظراء في الحديث و الفقه ، و في مختلف العلوم الشرعية ، و وُجد فيهم من كان يتفوّق عليه في بعضها كما سبق أن ذكرناه .و بخصوص صموده في محنة خلق القرآن ، فليس هو الوحيد الذي صمد فيها و قاومها ، فقد صمد فيها نُعيم بن حماد الخزاعي، و أبو يعقوب البويطي ، و رفضا القول بخلق القرآن ، فأدخلا السجن و ماتا بداخله  .
أسباب التقليد وآثاره السلبية 
يمكن إرجاع أسباب ذيوع التقليد وانتشاره بين الفقهاء وغيرهم في هذا الدور إلى ما يلي : 
1 - ضعف الدولة العباسية في هذا الدور ، وانقسامها إلى دويلات وعدة ممالك ، متناحرة ومتنازعة ، وانشغال ولاة الأمور والناس معهم بالحروب وإخماد الفتن، فدب الانحلال العام ، وفترت الهمم ، فما عاد الفقهاء يجدون ذلك التشجيع والاعتناء بهم ، وحثهم على الإنتاج في الفقه .
2 -  ركون النفوس للراحة ، والاستغناء عن البحث والاستنباط ؛ بسبب تدوين المذاهب الإسلامية تدويناً كاملاً ، مع تهذيب المسائل الفقهية فيها وتنظيمها، وبيان ما جد من الحوادث وما سيجد .
3 -  وجود بعض من لم يتأهل للاجتهاد ، ويفتي الناس برأيه ، فعمد الفقهاء إلى سد الطريق أمامهم ، فنادوا بقفل باب الاجتهاد ، حتى لا يزيغ الناس عن الطريق الصحيح، ويحل بينهم الاضطراب .
4 - ثقة الناس بالمذاهب الإسلامية السابقة والغلو في تعظيم الأئمة ، واتهام الفقهاء أنفسهم بالضعف والعجز عن الاجتهاد ، ظانين عدم قدرتهم على استنباط الأحكام من منابعها الأصلية ، وأصبحوا يعدون من لم يقلد مذهباً من المذاهب المشهورة خارجاً مبتدعاً .
5 -  التعصب المذهبي ، فقد انصرف تلاميذ وأتباع كل مذهب إلى الانتصار لمذهبهم، وتأييده بكل الوسائل ، فصاروا لا يرجعون إلى النصوص إلا لتلمس ما يؤيد مذهب إمامهم ، ولو بضرب من التعسف في الفهم والتأويل ، وبهذا تلاشت شخصية العالم في تقليده لمذهبه ، وماتت فيه روح الاستقلال العلمي ، وصار الفقهاء كالعامة أتباعاً مقلدين .
6 - تمكين السلاطين لأتباع المذهب الذي اعتنقوه ، فإن الحكام تبنوا مذهباً من المذاهب، ومكنوا له ونشروه في أمصارهم وزمانهم ، وقصروا مناصب الإفتاء والقضاء عليه ، وبعض أهل الثراء كانوا يبنون المدارس ، ويوقفون الأوقاف على شيوخها ومدرسيها ، ويشترطون أن لا يتولى ذلك إلا أصحاب مذهب من المذاهب الأربعة ويحددونه .
من الآثار السلبية للتقليد 
كان للتعصب المذهبي على الأمة الإسلامية قديماً وحديثاً آثار سلبية ، منها:
1- ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد وأدواته :عندما حصر طلبة العلم والفقهاء أنفسهم في دائرة كلام الرجال وكتبهم ، وتركوا علوم الاجتهاد وأدواته من دراسة اللغة العربية ، وتدارس القرآن ، وتعلم السنة والتأسي بالصحابة والتابعين في علمهم ومنهجهم ، انقطع النهر الذي يحيي العقول وينير القلوب ، وقل العلم ، وكثر التقليد ونادى الكثير بإغلاق باب الاجتهاد، بدعوى أن كثيراً من الجهلة ادعوا الاجتهاد وهم ليسوا أهلا لذلك.
2- محاربة الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد :حارب المقلدون الذين يشتغلون بعلوم الاجتهاد ، ويحاولون الخروج من قيود التقليد وأغلاله ، واتهمهم المقلدون بتهم كثيرة ، منها أنهم يريدون إنشاء مذاهب جديدة، وأنهم أصحاب بدعة ، وأنهم خالفوا الإجماع وممن نالهم الابتلاء والأذى بسبب ذلك، ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم ، كما نال أهل السنة من أهل التشيع والرفض ما هو أشد وأنكى في سبيل نشر الشيعة مذهبهم .
موقف الأئمة الأربعة من الاجتهاد والتقليد 
نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم ، وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة ، فقد كان منهجهم اتباع الحجة والبينة ، وعدم التقليد ، وإن الفقهاء الذين تركوا الاجتهاد واشتغلوا بهذه المذاهب منتصرين لها وداعين الناس لها ، قد خالفوا منهج أئمتهم وناقضوهم ، فالأئمة لم يُلزموا الناس بتقليدهم ، بل تواتر عنهم النهي عن تقليدهم، أو تقليد أحد من العلماء ، وشددوا النكير على من عمل بأقوالهم دون أن يقف على دليلهم وبرهانهم .
فقد قال الأئمة رحمهم الله ببطلان التقليد وتحريمه وذمه ، وأنه لا يحل القول به في دين الله ، فالمقلدون مخالفون لأقوال أئمتهم ، وليسوا بمتبعين لأقوالهم، فقد عصوهم وخالفوهم .
تعريف التعصب المذهبي  وأثاره 
أُخذت كلمة التعصب من العصبية ، وهي أن يدعوا الرجل إلى نصرة عصبيته ، والوقوف معها على من يُناوئها ، ظالمة كانت أو مظلومة . 
ومن معانيهما أيضا –أي التعصب و العصبية- المحاماة و المدافعة و النصرة   .
ويكون ذلك على مستوى الأفكار و المشاعر ، و الأقوال و الأفعال 
والشواهد الآتية تزيد ذلك وضوحا و إثراء .
أولها  :
إنه عندما سئل المحدث أبو بكر بن عياش (ت 193ه )  : من السني ؟ ، قال: (( الذي إذا ذُكرت االأهواء لم يتعصب إليها ))  . بمعنى أنه لا يميل إليها و لا ينصرها و لا يُؤيدها .
 ثانيها :
ما قاله الحافظ ابن عبد البر الأندلسي (ت 463ه )، فإنه عندما ناقش بعض المسائل الفقهية قال : (( و هو أصل صحيح لمن أُلهم رشده و لم تمل به العصبية إلى المعاندة ))  . بمعنى أن من العصبية الميل إلى الباطل ، و المعاندة فيه ، و عدم قبول الحق
الشاهد الثالث :
هو قول للمؤرخ عبد الرحمن بن الجوزي(ت 597ه) ، يقول فيه : (( نعوذ بالله من العصبية ، فإن مصنف هذا الكتاب – هو أحد المحدثين- لا يخفى عليه أن هذا الحديث موضوع ))  . فمن العصبية عنده أن يعتمد الإنسان على حديث يعلم أنه موضوع، انتصارا لأمر في نفسه ، فيترك الصحيح و يأخذ السقيم . 
 الشاهد الرابع :
مفاده أن العلماء المسلمين استعملوا كلمة التعصب للمدح و الذم معا ، تُفهم من حسب سياقها في الكلام . فقال بعض علماء الجرح و التعديل : إن القاضي أبا الحسن محمد الرازي الشافعي (ت 338 ه ) كان متعصبا للسنة ناصرا لأهلها و قيل في الثري أبي منصور بن يُوسف البغدادي(ت460ه ) : (( كان صالحا عظيم الصدقة ، متعصبا للسنة )) .و قال بعضهم في الحافظ الرحالة عمر بن علي الليثي البخاري (ت468ه): إنه كان مدلسا متعصبا لأهل الباطل     . 
الشاهد الخامس : 
حديث  ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728ه) ، مفاده إنه قيل للرسول-عليه الصلاة و السلام-: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق ؟ ، قال : لا ، و لكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل   .
أنواع التعصب : 
وبذلك يتبين أن التعصب على نوعين :
أولهما الانتصار للحق و هو ممدوح ، و ثانيهما الانتصار للباطل و هو مذموم . و النوع الثاني هو موضوع كتابنا هذا ، و هو التعصب للباطل لا للحق , و  مقياسنا في ذلك هو النقل الصحيح –أي الكتاب و السنة- و العقل الصريح ، فما وافقهما فهو تعصب للحق، و ما خالفهما فهو تعصب للباطل  . 
و أشير هنا إلى أنه لا يُوجد تعصب واحد فقط ، و إنما هناك تعصبات كثيرة ، منها : التعصب الأسري ، و التعصب القبلي، و العصب العرقي ، و التعصب الجهوي ، و التعصب الحزبي ، و التعصب الديني –بين أبناء الأديان المختلفة- ، و التعصب المذهبي ، و يحدث بين مذاهب الدين الواحد ، و هو موضوع بحثنا هذا  ، و قد تجلت مظاهره في مختلف جوانب الحياة عند المسلمين خلال العصر الإسلامي ، على مستوى المذاهب و الطوائف ، فما هي بداياته و تطوراته ؟
من آثار التعصب المذهبي 
انتشار الخراب والفتن والصراعات و تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم
انتشار الخراب والفتن والصراعات :
وصل الخلاف والخصام بين مقلدة المذاهب إلى درجة خطيرة ، وعادى بعضهم بعضاً، وصار بعضهم يسعى بالكيد والأذى للبعض الآخر ، وقد تسبب ذلك في حدوث فتن كثيرة ، بل القتال والتناحر ، ويروي التاريخ حوادث كثيرة من هذا القبيل.
تضييق أتباع المذاهب على أنفسهم :
حصر المقلدون أبحاثهم في دائرة ضيقة محدودة بحد مذهب فقيه سابق لا يحيدون عنه، وأصبح في نظرهم أن الآراء في المذاهب الأخرى خطأ ، مما أدى إلى عدم استفادة المقلدين من جهود العلماء الآخرين المخالفين لهم ، كما أن الانحباس في إطار مذهب واحد يسبب ضيقاً في الأفق ، ونفوراً وإنكاراً لكل مذهب غير مذهبه .
شيوع المناظرات والجدل الاختلاف والعداوة والبغضاء
شيوع المناظرات والجدل :
شاعت المناظرات والجدل بسبب التقليد ، وكانت تعقد لا لبيان الحق والتوصل للحكم الشرعي الصحيح ، وإنما انتصاراً للمذهب ، وبغية التغلب على المخالف.
والمناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام وإظهار الفضل والشرف ، والتشرف عند الناس تهيج عشر خصال ذميمة وهي : الحسد ، والحقد والغيبة ، وتزكية النفس، والتجسس وتتبع عورات الناس ، والفرح لمأساة الناس والغم لمسارهم، والنفاق والاستكبار عن الحق وكراهته ، والرياء .
الاختلاف والعداوة والبغضاء : 
كان من أعظم مصائب المسلمين تفرقهم إلى شيع وأحزاب ، وحلول العداوة والبغضاء بين أتباع هذا الدين ، وهجران بعضهم بعضاً ، وهذا كله بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله  ، وقد أمر الله تعالى المسلمين برد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة ، أما المقلدون فردوه إلى آراء الرجال ، فتعادوا وتنابذوا وتنازعوا وتباغضوا ، وتركوا الصلاة خلف من يخالفهم في المذهب ، وأفتى بعضهم بعدم جواز الزواج من المرأة التي يخالف مذهبها مذهبهم 


